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 قرار لجنة الفصل النهائي
 

 تاريخ صدور القرار  رقم قرار لجنة الفصل  رقم القضية لدى لجنة الفصل 

هـ الموافق 19/04/1446 ه ـ1446م لعام  1/2024/ل/د5377 46/ 141
 م 22/10/2024

 سبب النهائية  التصنيف  نوع الدعوى 

 فوات موعد الاستئناف  اكتتاب  مدنية 
 

 الوقائع

ي أن تتلخص وقائع هذه الدعو 
   المدعي   ى ف 

 
كة  تقد ضد المدع  (، و )د م إلى الدائرة بصحيفة دعوى ضد كل من شر

ي    م عليه 
كة و والرابع والخامس والسادس والسابع    والثالث الأول والثان  (، جاء فيها ما نصّه: "أتقدم بدعواي هذه ضد  )ع شر

: أنا أحد المك  كة  المدع عليهم الموضح أسماؤهم بعاليه، وموضوع الدعوى ما يلي حسب نموذج الاكتتاب    )ع( تتبي   بشر

 ( رقم  الإدانة  قرار  إلى  ا 
ً
استناد ي 

بتعويض  وأطالب  المدعي ...... المرفق  الصادر ضد  ي    ( 
ف  وذلك  الاكتتاب  ي مرحلة 

ف  عليهم 

التعويض   الطلبات:  المكتتب.  أحوال  وبطاقة  الاكتتاب  نموذج  المستندات:  العامة.  النيابة  من  المقامة ضدهم  الدعوى 

 ( ريال". 3150مبلغ التعويض إن وجد: )   المادي. 

 .  عنها جوابهم  طلب  مع  فقاتها،  ا بنسخة من صحيفة الدعوى ومر   -ما عدا الثامن والتاسعة -تم تزويد المدع عليهم  و 

( مقدمة  1وردت الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليه الخامس، جاء فيها ما نصّه: "الموضوع: مذكرة جوابية رقم ) و 

ي الدعوى ال 
ار المدعاة  المدعي مرفوعة  ف  ي عن التعويض عن الأض 

ي الدعوى لانتفاء مسؤوليت 
ي ف 
: الدفع بانعدام صفت 

ً
، أولا

كة   العام لشر ة ما بعد الاكتتاب  ي تخص فت 
الت  المخالفات  المدعي  )ع( الناشئة من  ي دعوى 

ي ف 
انتفاء صفت  . وبيان ذلك: 

ار المـدعاة النا  ي عن التعويض عن الأض 
:  لانتفاء مسؤوليت  طت الفقرة    -1شـئة فيما بعد مرحلة الاكتتاب، وذلك لما يلي اشت 

ار الخاصة الناتجة  75)أ( من المادة )  ( من نظام السـوق الماليـة لثبوت صـفة المـدع عليـه فـي دعـوى التعـويض عـن الأض 

 بالمسـؤولية الجزا 
ً
ي المادة ) عن إفصاح مضلل أن يكون ذلـك المـدع عليـه قـد ثبتت إدانتـه أولا

( من نظام  49ئية المقررة ف 

ي يثبت فيه أيضا توافر الركنان المـادي والمعنـوي( القصد: أي قصد التضليل وهو الموجب  
السوق المالية بموجب قرار نهان 

ي هذه الحالة تنعقد الصفة لذلك  
رين، فف  للتعويض )كما ينص ذلك القرار عل مسؤولية ذلـك الشـخص عـن تعـويض المتض 

قام بمواجهته دعاوى التعويض، حيـث جاءت الفقـرة )أ( من المادة ) الشخ 
ُ
ي أن ت

:  57ص ف  ( من نظام السوق المالية بما يلي

ي تصدرها  ’ 
بناء عل تلك    الهيئة أ. أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعي   من هذا النظام، أو أي من اللوائح والقواعد الت 

إج  أو  بالتضف  أو  راء صف المادة، وذلك  التضف  ي ذلك 
ف  ك  يشت  أو  مالية عل نحو معتمد،  ي سعر ورقة 

ف  للتلاعب  قة 

ي أو يبيع الورقة المالية    عن تعويض أي شخص يشت 
ً
الإجراء، أو يكون مسؤولا عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولا

 بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب 
ً
ي تأثر سعرها سلبا

ي أ ،  ‘ ... الت 
ؤولية عن تعويض المدعي بالحق  ن المس فهذا النص ضيــــح ف 

المادة )  ي بمخالفة 
 بحكم جزان 

ً
إدانته مسبقا تثبت  ي جاء فيها:  49الخاص تقع عل من 

 لأحكام هذا  ’ ( والت 
ً
أ. يعد مخالفا

 بشأن السوق، أو الأسعار، أو  
ً
 غت  صحيح أو مضلا

ً
ي أي إجراء يوجد انطباعا

 بعمل، أو يشارك ف 
ً
النظام أي شخص يقوم عمدا

ي الورقة أو الإحجام عن    يمة أي ق 
اء أو البيع أو الاكتتاب ف  ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين عل الشر

فبناء عل هذه النصوص النظامية  ،  ‘ ... ذلك لحثهم عل ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الأحجام عن ممارستها 
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ي  
ا أعلاه، فإن ثبوت صفة الادعاء علي ف  ي الدعوى  دعوى 

 بإدانة المدع عليه ف 
ً
 وعدما

ً
المدنية مرتبط وجودا لمسؤولية 

ي ثبت فيه الركنان  49بمخالفة المادة )   -المدنية  
ي نهان 

ي الدعوى الجزائية، فمت  ثبتت الإدانة بحقه بحكم جزان 
( من عدمها ف 

ي الدعوى المدنية  
عة عن الدعوى الجزائية، وسقط  المتفر المادي والمعنوي ترتب عل ذلك ثبوت صفة الشخص المدان ف 

ي  
، وإذا لم تثبت إدانة المدع عليه ف  ي

ي الدعوى المدنية عبء إثبات ركن الخطأ لثبوته وتحصله بالحكم الجزان 
عن المدعي ف 

ت دعوى التعويض ساقطة بحقه لسقوط ركن الخطأ الموجب المسؤولية المدنية.   وبتطبيق    -2الدعوى المدنية، واعتتر

وط ثبوت المسؤولية المدنية المتمثل بمخالفات المادة )   نظامية النصوص ال   للفقرة )أ( من المادة  49أعلاه، فإن شر
ً
( ووفقا

ي بمخالفة المادة ) 57) 
ي يدينت 

ي نهان 
ي حكم جزان 

، ولم يصدر بحف  ي
( من نظام السوق المالية، وإنما  49( غت  متوفرة بحف 

كة للأعوام ) م بمما صدر القرار بحق عدد من كبار التنفيذيي   بإدانته  ي القوائم المالية للشر
،  ....... رسة التلاعب والتضليل ف 

( من نظام السوق المالية حيث أصدرت لجنة الفصل قراراها رقم  49(، عل نحو مخالف للمادة ) ....... ،  ....... ،  ........ 

بإدانة أولئك المتهمي      .......... ( وتاريــــخ  ...... .. قم ) أعلاه، فإن المؤيد بقرار لجنة الاستئناف الموقرة ر  ...... (، وتاريــــخ:  ........ ) 

رين.   ثم قامت الأمانة العامة بالإعلان عن أسماء المداني   الصادر بحقهم القرار    -3وتحميلهم مسؤولية تعويض المتض 

 
ً
إليه آنفا بينهم    -المشار  التعويض ضدهم، ونص الإعلان:    –وأنا لست من  رين من رفع دعاوى  المتض  »تعلن  ومكنت 

ي منازعات الأوراق المالية رقم  
ي منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف ف 

الأمانة العامة للجان الفصل ف 

ي الدعوى المقامة من  ...... 16( وتاريــــخ  .... ) 
ي  الجهة أ )والمحالة من    هة )ب( الج ، وذلك ف 

ي أعلن عنها ف 
( ضد الأسماء الت 

ا  وقد  القرا حينه،  منطوق  والمادة  نتهى  المالية،  السوق  نظام  من  والأربعي    التاسعة  المادة  بمخالفة  المذكورين  بإدانة  ر 

)السابعة( من لائحة سلوكيات السوق لارتكابهم تضفات أوجدت انطباعا غت  صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية  

ة ما بعد الاكتتاب العام لأسهم   كة خلال فت  كة والمتعلقة العائدة للشر ي القوائم المالية للأعوام    الشر
بالتضليل والتلاعب ف 

كة المالية لعدة أعوام  ..... ،  ........ ،  ........ ،  ........ )  ي قوائم الشر
(، فهؤلاء هم من أدانهم القرار أعلاه بالتلاعب والتضليل ف 

المالية، مما يجعل لهم  ( من نظام السوق  49متتالية، وهم من صدر بحقهم العقوبات الجزائية نتيجة مخالفتهم المادة ) 

ي دعاوى التعويض المدنية  
ي ينطبق عل هذه الدعوى -الصفة الحضية ف 

اكي مع    -الت 
وأنا لست منهم، لهذا لا يجوز إشر

، ولم أكن   ي
ي الحكم الجزان 

ي لم أدان بما أدين به المحكوم عليهم ف 
ي تحمل هذه المسؤولية، وذلك لأن 

المحكوم عليهم ف 

 
ً
ي هذه الم مشاركا

ي هذه الدعوى،   لهم ف 
ي ف 
ي الدعوى الجزائية، الأمر الذي يثبت انعدام صفت 

 ف 
ً
خالفات، بل ولم أكن طرفا

ي  
اءة -ويجعل من توجيه المسؤولية المدنية ضدي بإشغال ذمت  ي الأصل التر

ي ف 
ي عل مخالفة لم    -الت 

بأمر لم أفعله ومحاسبت 

ي، وذلك؛ كله م  ي بجريرة غت 
 ومحرم ارتكبها، ومؤاخذن 

ً
.    متنع عقلا

ً
 ونظاما

ً
عا ثم أصدرت لجنة الفصل قرارها بقبول    -4شر

بتاريــــخ   إعلانها  ي 
ف  الدعوى(، كما  تلك  ي 

ف  إدخالىي  يتم  )ولم   
المداني   رين ضد  للمتض  الجماعية  واستمر  ......... الدعوى   ،

يطل  أن  دون  من  الألف  تجاوز عددهم  أن  إلى  الجماعية  الدعوى  إلى  بالانضمام  رون  ي المتض 
ف  إدخالىي  أحدهم  تلك  ب   

التام   الانتفاء   
ً
أيضا رين  المتض  هؤلاء  ولدى  والإدارية  القضائية  الجهات  لدى  استقر  أنه  ي 

يعت  إنما  ذلك  وكل  الدعوى، 

ي الأشخاص الذين أدينوا، والذين  
ي الدعوى وانحصار المسؤولية ف 

ار المخالفة الواردة ف  ي عن التعويض، عن أض 
لمسؤوليت 

ي  عل أسمائهم، ولذ تضمن إعلان اللجنة  
ي قضية ثبت من حكم لجنتكم الموقرة أن 

ر لإقحامي مرة ثانية ف  لك لا أجد أي متر

ي مدة سماع الدعوى المنصوص عليها نظاما. وبيان ذلك: أنه ومع  
 فيها. ثانيا: الدفع بعدم سماع الدعوى لمض 

ً
لست طرفا

ي أدفع بعد 
ي الدعوى كما أوضحت أعلاه، فإن 

ي ف 
الدعوى لمض  مدة سماع الدعوى  م جواز سماع هذه  تمسكي بانتفاء صفت 

ي المادة ) 
ي تنص عل:  58المنصوص عليها ف 

لا تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة  ’ ( من نظام السوق المالية، والت 

، والسابعة والخمسي   من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى     ر سنة من بعد مرو   الهيئة والخمسي   والسادسة والخمسي  

ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من  التاريــــخ الذي 
ض فيه بأن الشاكي قد أدركت الحقائق الت 

يفت 

وذلك أن المدعي  ،  ‘ الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع بها 

ي مرحلة م 
ر من مخالفات تمت ف  عل قرار الإدانة المشار إليه أعلاه الصادر بحق عدد  ا بعد الاكتتاب مستندة  يدعي التض 

،  ......... ،  ....... ، وحيث إن قرار الإدانة المذكور متعلق بمخالفات حدثت خلال الأعوام ) -لست من بينهم    -من الأشخاص  
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إيداع الشكوى لدى  ....... ،  ......  المدعو ما يثبت  المخالفات خلال خمس هذ   من   ( أ الجهة ) (، ولم يقدم  سنوات من    ه 

بأي حال من   أنه لا يجوز  ي نصت عل 
الت  أعلاه  المادة  إلى   

ً
استنادا الدعوى  المخالفات، فلا يجوز سماع هذه  حدوث 

 بأن المدعي قد علم  
ً
الأحوال سماع الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع بها، علما

ي 
كة ف   بأنها  ( ولم يقم بأي إج ..... )   بخسائر الشر

ً
راء من ذلك الوقت. ثالثا: بطلان القول بجواز سماع هذه الدعوى احتجاجا

ي المادة، وبيان أن هذا القول  
من دعاوى تحديد مقدار التعويض، وأن هذا النوع لا تشي عليه المدة النظامية الواردة ف 

ا  السوق  محاكم  أحكام  من  عليه  وللمستقر  للنظام  أنه  مخالف  ذلك:  وبيان  الدعوى  لمالية.  بسماع هذه  القول  يصح  لا 

 بأنها من دعاوى تحديد مقدار التعويض وأن مثل هذا النوع لا تشي عليه مدة التقادم، فإن هذا القول مخالف  
ً
احتجاجا

ا  لما استقرت عليه غالب محاكم  أنه مخالف  المالية الأجنبية، كما  السوق  المالية ولقواني    السوق  المالية  لنظام  لأسواق 

:    العالمية   فإن تفصيل ذلك كما يلي
ً
ي قرارات المحكمة الأمريكية العليا، ومحليا

( من  58دلالة منطوق المادة )   -1كما حدث ف 

ي الدعاوى كلها، فقد صُدرت بعبارة 
الدالة عل شيان حكم  ، ‘ لا تسمع أي دعوى ’ نظام السوق المالية، فإنها جاءت عامة ف 

ع  السماع  من  جميعها، كما  المنع  الدعاوى  بعبارة:  ل  تمت 
ُ
الدعوى ’ خ هذه  سماع  الأحوال  من  حال  بأي  يجوز  ،  ‘ ولا 

ب هذه العبارات أي استثناء أو تخصيص لأي نوع من  
ّ
المتقضية لشمول المنع من سماع الدعاوى للأحوال كلها، ولم يتعق

يع أنواع الدعاوى،  دة النظامية يشي عل جم أنواع الدعاوى، فدل ذلك عل أن المنع من سماع الدعاوى بعد انقضاء الم 

ي عموم تلك المادة.  
ي دخول دعاوى تحديد مقدار التعويض ف 

ي كل الأحوال وهو ما يعت 
إن الغرض الذي من أجله سنّ    -2وف 

ي المادة ) 
دع عليهم  ( من نظام السوق المالية إنما يعود إلى طلب استقرار المراكز المالية للم 58المنظم مبدأ القادم الوارد ف 

 عن المصلحة  بعد انقضاء ال 
ً
ي ذلك من حماية للمدع عليهم من أبدية الدعاوى فضلا

ي تلك المادة، لما ف 
مدة المحددة ف 

كات الخاضعة لنظام السوق المالية والعمل فيها، وأما إغفال مبدأ   ي الشر
العامة باستقرار الأسواق المالية وجاذبية التداول ف 

تمكي    ي 
يعت  فإنه  دعاو التقادم،  إقامة  من  المدعي    إلى    عليهم  المدع  يعرض  الذي  الأمر  السنوات،  تطاولت  مهما  يــهم 

ي نهاية المطاف إلى انعدام استقرار مراكزهم القانونية، وهذا الأمر أبعد ما  
ي ف 

مخاطر إقامة الدعاوى بصفة أبدية بما يُفض 

م، وحيث إن دعاوى تحديد مقدار التعويض نوع من 
ّ
م  أنواع دعاوى سوق المال    يكون عن قصد المنظ

ّ
ي قصد المنظ

الت 

تحقيق استقرار المراكز القانونية للأطراف فيها، وحيث تبي   أن استقرار المراكز المالية لا يتم إلا بالأخذ بمبدأ التقادم الوارد  

م قد قصد شيان حكم التقادم عل دعاوى تحديد مقدار  
ّ
ي بأن المنظ

ي المادة أعلاه، عليه فإن هذا يعت 
التعويض سويا مع  ف 

ي بقية دعاوى السوق المالية. شيانه 
كات عدم  78( من المادة ) 3بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت الفقرة ) -3ف  ( من نظام الشر

ي نصها:  
ي خمس سنوات، والت 

ي  ’ سماع دعوى المسؤولية عل أعضاء مجلس الإدارة بعد مض 
لا تسمع دعوى المسؤولية ف 

ي وقع فيها الفعل الضار نوات من تاريــــخ انتهاء ال الأحوال جميعهم بعد مرور خمس س 
وهو ما يكشف عن  ،  ‘ ... سنة المالية الت 

، كما يمنع من أبدية  
ً
ي المدة المنصوص عليها نظاما

 لاستقرار المراكز القانونية للأطراف بعد مض 
ً
تكريس مبدأ التقادم تحقيقا

المسؤولية.   دعاوى  إقامة  مب   -4مخاطر  إغفال  فإن  ذلك،  الت زيادة عل  إلى  ي 
يفض  التقادم  الحق  دأ  استعمال  ي 

ف  عسف 

ي ذلك، عل المهلة الممنوحة  
ي المدعي   وتأجيلهم إقامة دعاويــهم مستندين ف 

، ذلك أنه يؤدي إلى تراخ 
ً
 ونظاما

ً
عا الممنوع شر

ر بالمدع عليهم، وإلا إذ إن عليهم الاستعداد لاستقبال هذه الدعاوى   ي يمكن  لسماع الدعاوى، وهو ما يلحق أشد الض 
الت 

ي أي 
المحامي      أن تثور ف  أو تعيي    بأنفسهم  الدعاوى  ي وللأبد حضور تلك 

القانون  يتعي   عليهم، وعل خلفهم  وقت كما 

 حجز المبالغ اللازمة لسداد أي مبالغ مالية قد يُحكم بها، علاوة عل  
ً
للجواب عليها، وما يتطلب ذلك من تكاليف، فضلا

خذ أثناء  التعويض لمخاطر الإجراءات التحفظ 
ُ
ي قد تت

ست  الدعوى وتمكي   المدعي   من تعويض المدع عليهم مدى  ية الت 

، فإنه  
ً
 ونظاما

ً
عا ي إقامة الدعاوى، وهذا التعسف ممنوع شر

ي استعمال حقهم ف 
الدهر إلى هذه المخاطر وهو من التعسف ف 

ي استعم إن جاز للمدعي   المطالبة بالتعويض مت  ما أثبتوا استحقاقهم له فإنه لا يجوز  
ال ذلك ويؤخروا  لهم أن يتعسفوا ف 

المدعي   الدفع بعدم تحرير   :
ً
بالمدع عليهم. رابعا ر آخر  ي ذلك من إلحاق ض 

لما ف  له  نهاية  ي لا 
مطالباتهم إلى حد زمت 

ة  لدعواه، لخلو اللائحة من البيانات اللازمة لتحرير الدعوى. وبيان ذلك: أنه ومع تمسكي بجميع الدفوع الشكلية المذكور 

ي أدفع بخلو  
الدعوى من البيانات اللازمة لتحرير الدعوى، حيث لم يوضح الخطأ الموجب للتعويض الذي تدعي  أعلاه فإن 
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ي لذلك الخطأ المزعوم، كما لم يبي   مقدار    الأدلة عل ارتكانر
ي ذلك الخطأ المزعوم، ولم تير 

ي ف 
ي له، كما لم توضح نسبت  ارتكانر

ر الذي يدعي وقوعه، ولم تير    ر الذي يدعي وقوعه عليه. وبــهذا فإن  الرابطة السببية بي   الخ الض  طأ المزعوم وبي   الض 

 ( المادة  بموجب  مسموعة  غت   فهىي  محررة،  غت   فدعواه  وبالتالىي  متوافرة،  غت   الثلاثة  المسؤولية  نظام  66أركان  من   )

عية، ونصها:   ي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دع ’ المرافعات الشر
عليه، وليس  واه قبل استجواب المدع  عل القاض 

ي الدعوى 
النظر ف  ي بضف 

القاض  أو امتنع عن ذلك، فيحكم  .  ‘ له الست  فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها 

  : ي أطلب التالىي
، لما سبق إيراده أعلاه، فإنت  الحكم    -1الطلبات: بناء عل ما سبق، وحيث اتضح بطلان دعوى المدعي

ي تقديم الدفو   برفض الدعوى مع 
ي ف 

ي ذلك.  احتفاظ 
ي    -2ع الموضوعية مت  ما قررت اللجنة الدخول ف 

ي ف 
كما احتفظ بحف 

ي دعوى مستقلة". 
ي ف   مطالبة المدعي المذكور بأتعانر

وردت الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليه الرابع، جاء فيها ما نصّه: "إشارة إلى الموضوع أعلاه، والخاص بدعوى  و 

ي   المدعي 
ي مطالبته بـال انحض   والت 

كة  ت ف  اء الورقة المالية لشر الذي تم أثناء مرحلة    )ع( تعويض عـن تضـرره المزعوم من شر

 : ي أرد عل دعواه بما يلي
ي خصصت للمدعي   -الاكتتاب، فإن 

ي دعوى التعويض عن الأسهم الت 
ي ف 
: الدفع بانعدام صفت 

ً
أولا

كة   لشر العام  الطرح  ي 
ف  اكتتابه  خلال  لصدو )ع( من  قرار ،  ب   ر  ي 

النهان  المبالغ  اللجنة  من  المساهمي    تعويض  يكون  أن 

كة  م،ع المستوفاة من )  اء الورقة المالية لشر ره من شر (.  وبيان ذلك: أن دعوى المدعي شمل مطالبته بالتعويض عن تض 

رين  ن تعويض ال (، بأن يكو ............. أثناء مرحلة الاكتتاب العام، وحيث سبق أن صدر قرار لجنة الفصل رقم )   )ع(  متض 

شر  كة  من  لشر المالية  الورقة  )   )ع( اء  عل  به  المحكوم  المبلغ  من  مستوف   الاكتتاب  مرحلة  والبالغ    ( م،ع أثناء 

لجنة  1,620,000,000)  بقرار  ذلك  تأييد  وتم  المذكور،  حققها  ي 
الت  وعة  المشر غت   المكاسب  يمثل  والذي  ريال،   )

رين مت  ما أثبتوا حقهم فيه  ومن ثم فإن  ..  ’ (:  613ص  (، ونصّه ) .............. الاستئناف رقم )  تعويض الأشخاص المتض 

المدعي عليه الأول  ي حققها 
وعة الت  المكاسب غت  المشر المتحصلة من  المبالغ  وعليه فإن المسؤولية عن  ،  ‘ .. يكون من 

ي  
ي المتوف 

رين منحضة ف  رين، وتن   )م،ع( تعويض المتض  ي عن تعويض المتض 
ي مسؤوليت 

ي أي دعوى  مما يعف 
ي ف 
ي صفت 

تف 

كة  تعو  اء الورقة المالية لشر رون من شر ي اقامها    )ع( يض يقيمها المتض 
أثناء مرحلة الاكتتاب بما فيها هذه الدعوى الماثلة الت 

ي مدة سماع الدعوى المنصوص عليها نظاما. دون النظر ما إذا كان المدعي  
: الدفع بعدم سماع الدعوى لمض 

ً
. ثانيا المدعي

اءها بعد ذلك عتر تداول، فكلا الحالتي   ينطبق عليهما ما نصه النظام  قة المالية من خلال الاك امتلك الور  تتاب العام أو شر

ي أدفع بعدم جواز سماع هذه  
ي الدعوى كما أوضحت أعلاه. وبــهذا فإن 

ي ف 
ي مدة سماع الدعوى وانتفاء صفت 

بخصوص مض 

المادة  ي 
المنصوص عليها ف  الم 58)   الدعوى لمض  مدة سماع الدعوى  ي تنص عل أن:  ( من نظام السوق 

لا  ’ الية، والت 

، والسابعة والخمسي   من هذا النظام إذا تم   تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسي   والسادسة والخمسي  

ي    الهيئة إيداع الشكوى لدى  
ض فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقائق الت 

جعلته يعتقد أنه  بعد مرور سنة من التاريــــخ الذي يفت 

لفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث  كان ضحية لمخا 

 عن ذلك فإن المدعي لم يودع شكواه لدى  ،  ‘ المخالفة المدع بها 
ً
ي أكتر    ( أ الجهة ) فضلا

إلا خلال هذا العام أي بعد مض 

ض   ي يزعم  فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق  من عام من التاريــــخ الذي يفت 
ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية للمخالفات الت 

الت 

 بأنها من دعاوى تحديد مقدار التعويض وأن هذا النوع  
ً
: بطلان القول بجواز سماع هذه الدعوى احتجاجا

ً
ي قمت بها. ثالثا

أن 

ي المادة، وبيان أن هذا الق 
من أحكام محاكم السوق  ول مخالف للنظام وللمستقر عليه  لا تشي عليه المدة النظامية الواردة ف 

 بأنها من دعاوى تحديد مقدار التعويض وأن مثل هذا  
ً
المالية. وبيان ذلك: أنه لا يصح القول بسماع هذه الدعوى احتجاجا

الأجنبية، كما أنه  النوع لا تشي عليه مدة التقادم، فإن هذا القول مخالف لنظام السوق المالية ولقواني   السوق المالية  

 فإن  مخالف لما اس 
ً
ي قرارات المحكمة الأمريكية العليا، ومحليا

تقرت عليه غالب محاكم الأسواق المالية العالمية كما حدث ف 

  : يلي )   -1تفصيل ذلك كما  المادة  الدعاوى، فقد  58دلالة منطوق  ي كل 
المالية، فإنها جاءت عامة ف  السوق  ( من نظام 

تمت بعبارة:  الدالة عل شيان  ،  ‘ دعوى   مع أي لا تس ’ صُدرت بعبارة:  
ُ
حكم المنع من السماع عل جميع الدعاوى، كما خ

الدعوى ’  الدعاوى لكل الأحوال ولم  ،  ‘ .. ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه  المنع من سماع  المتقضية لشمول 
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ب هذه العبارات أي استثناء أو تخصيص لأي نوع من أنواع الدعاوى، فد 
ّ
عاوى بعد  ل ذلك عل أن المنع من سماع الد يتعق

مقدار   تحديد  دعاوى  دخول  ي 
يعت  ما  وهو  الأحوال  ي كل 

وف  الدعاوى  أنواع  جميع  عل  يشي  النظامية  المدة  انقضاء 

ي عموم تلك المادة.  
ي المادة )   -2التعويض ف 

( من نظام السوق  58إن الغرض الذي من أجله سنّ المنظم مبدأ القادم الوارد ف 

ي ذلك من  ية إنما يعود إلى طلب استقرار ا المال 
ي تلك المادة، لما ف 

لمراكز المالية للمدع عليهم بعد انقضاء المدة المجددة ف 

كات   ي الشر
 عن المصلحة العامة باستقرار الأسواق المالية وجاذبية التداول ف 

ً
حماية للمدع عليهم من أبدية الدعاوى فضلا

ي تمكي   المدعي   من إقامة دعاويــهم مهما  مل فيها، وأما إغفال مبدأ  التق الخاضعة لنظام السوق المالية والع 
ادم  فإنه يعت 

ي نهاية الأمر إلى  
ي ف 

تطاولت السنوات، الأمر الذي يعرض المدع عليهم إلى مخاطر إقامة الدعاوى بصفة أبدية بما يُفض 

م، وحيث إن دعاوى  تحديد م انعدام استقرار مراكزهم القانونية، وهذا الأمر أبعد ما يكون عن قصد ا 
ّ
قدار التعويض  لمنظ

أن   تبي    فيها، وحيث  للأطراف  القانونية  المراكز  استقرار  تحقيق   م 
ّ
المنظ قصد  ي 

الت  المال  دعاوى سوق  أنواع  من  نوع 

 
ّ
ي بأن المنظ

ي المادة أعلاه، عليه فإن هذا يعت 
م قد قصد شيان  استقرار المراكز المالية لا يتم إلا بالأخذ بمبدأ التقادم الوارد ف 

ي بقية دعاوى السوق المالية . حكم التقادم عل 
 إلى جنب مع شيانه ف 

ً
علاوة عل   -3 دعاوى تحديد مقدار التعويض جنبا

كات عدم سماع دعوى المسؤولية عل أعضاء مجلس الإدارة  78( من المادة ) 3ذلك فقد أكدت الفقرة )  ( من نظام الشر

ي نصّه 
ي خمس سنوات، والت 

ي  ’ ا:  بعد مض 
جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريــــخ  لا تسمع دعوي المسؤولية ف 

الضار   الفعل  فيها  وقع  ي 
الت  المالية  السنة  المراكز  ،  ‘ ... انتهاء  لاستقرار   

ً
تحقيقا التقادم  مبدأ  تكريس  عن  يكشف  وهوما 

، كما يمنع من أبدية مخ 
ً
ي المدة المنصوص عليها نظاما

   -4اطر إقامة دعاوى المسؤولية. القانونية للأطراف بعد مض 
ً
فضلا

ي  
، ذلك أنه يؤدي إلى تراخ 

ً
 ونظاما

ً
عا ي استعمال الحق الممنوع شر

ي إلى التعسف ف 
عن ذلك، فإن إغفال مبدأ التقادم يفض 

ر   الدعاوى، وهو ما يلحق أشد الض  الممنوحة لسماع  المهلة  ي ذلك عل 
إقامة دعاويــهم مستندين ف  المدعي   وتأجيلهم 

ي أي وقت كما يتعي   عليهم وعل  عليهم، إذ أن عليهم الاستعداد لا بالمدع  
ي يمكن أن  تثور ف 

ستقبال هذه الدعاوى الت 

ي والى الأبد حضور تلك الدعاوى بأنفسهم أو تعيي    المحامي   للجواب عليها، وما يتطلب ذلك من تكاليف،  
خلفهم القانون 

 حجز المبالغ اللازمة لسداد أي مبالغ مالية  
ً
ي قد  قد يُحكم بها، علاوة عل التعوي فضلا

ض لمخاطر الإجراءات  التحفظية الت 

ي  
خذ أثناء ست  الدعوى وتمكي   المدعي   من تعويض  المدع عليهم إلى الأبد إلى هذه المخاطر وهو من التعسف ف 

ُ
تت

، فإنه إن جاز للمدعي   ا 
ً
 ونظاما

ً
عا ي إقامة الدعاوى، وهذا التعسف ممنوع شر

لمطالبة بالتعويض مت  ما  استعمال حقهم ف 

ي ذلك    أثبتوا 
ي لا نهاية له لما ف 

ي استعمال ذلك ويؤخروا مطالباتهم إلى حد زمت 
استحقاقهم  له فإنه لا يجوز لهم أن يتعسفوا ف 

: الدفع بعدم تحرير المدع لدعواه، لخلو لائحة من البيانات اللازمة لتحرير  
ً
ر آخر بالمدع عليهم .رابعا من إلحاق ض 

ي أدفع بخلو الدعوى من البيانات اللازمة  ى. وبيان ذلك: أنه ومع تمسكي بج الدعو 
ميع الدفوع الشكلية المذكورة أعلاه فإن 

ي ذلك  
ي ف 
ي له، كما لم يوضح نسبت  لتحرير الدعوى، حيث لم يوضح المدعي الخطأ الموجب للتعويض الذي يدعي ارتكانر

ي  لذلك   الأدلة عل ارتكانر
ر الذي يدعي وقوعه عليه، ولم  الخطأ المزعوم، كما لم يبي   مق   الخطأ المزعوم، ولم يبي   دار الض 

غت    الثلاثة  المسؤولية  أركان  فإن  وبــهذا  عليه،  وقوعه  يدعي  الذي  ر  الض  وبي    المزعوم  الخطأ  بي    السببية  الرابطة  يبي   

عية، ونصّها: ( من نظام الم 66متوافرة، وبالتالىي فدعواه غت  محررة، فهىي غت  مسموعة بموجب المادة )  عل  ’ رافعات الشر

ي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدع عليه، وليس له الست  فيها قبل ذلك، وإذا عجز  ا 
لقاض 

ي الدعوى 
ي بضف النظر ف 

الطلبات: بناءً عل ما سبق، وحيث  .  ‘ المدعي عن تحريرها  أو أمتنع عن ذلك، فيحكم القاض 

، لما سبق إيراده أعلاه اتضح بطلان دعو  :  ي المدعي ي أطلب التالىي
ي    -1، فإنت 

الحكم برفض دعوى المدعي والاحتفاظ بحف 

ي ذلك.  
ي تقديم الدفوع الموضوعية مت  ما قررت اللجنة الدخول ف 

ي    -2ف  ي مطالبة المدعي المذكور بأتعانر
ي ف 
كما احتفظ بحف 

ي دعوى مستقلة". 
 ف 

المذكر و  المدعي بنسخة من هذه  ال تم تزويد  المذكرة الجوابية   ة ونسخة من 
 
مع  مة من المدع عليه الخامس،  مقد

 . عنهما جوابه  طلب  
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ه: "إشارة إلى صحيفة الدعوى  و  وردت الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدع عليهما الأولى والسادس، جاء فيها ما نصُّ

 ( المقام ......... رقم  منهم    من   ة (،  عليهم،  المدع  (، ضد عدد من  كة  )المدعي ينا شر
َ
ل
ّ
فيه ( د ) موك تعويضه عن  ؛ مطالبة  ا 

كة أسهمه لدى  ة الاكتتاب والمقدرة بـ )  )ع(   شر ( سهمًا؛ فإننا نرفق لسعادتكم هذه المذكرة للإجابة عل الدعوى،  60عن فت 

، ثم طلباتنا من لجنتكم الموق  ، نستهلها بملخص تنفيذي، يعقبه بيان تفصيلي رة. الملخص •  فيها تفنيد لما ساقه المدعي

ي عدم جواز سماعها. • دعوى المدعي    المدعي تقدم بدعواه بعد 
انتهاء المواعيد النظامية المقررة لسماع الدعوى، ما يعت 

 وعل استقلال  
ً
ي دفوعنا بعدم قبول الدعوى شكلً

مرسلة وغت  محررة؛ ما يستوجب ضف النظر عنها. • نطلب الحكم ف 

اف  وعل   • الموضوع.  ي 
ف  البحث  مطالبة قبل  يصح  فلا  الدعوى  سماع  صحة  اض  لتضافر    ت  عًا،  شر بالتعويض  لينا 

ِّ
موك

لينا فلا ضمان عليهما ولا تعويض،  
ِّ
كاء بما حصلوا من أرباح؛ أما موك عية عل أن الضمان إنما يكون عل الشر النصوص الشر

 عن ذلك فإن عمل اللج 
ً
ي قرارات التعويض الصادرة لصالح  كونهما لم يحصلا عل هذه الأرباح ولم ينتفعا بها. • فضلً

نة ف 

ي حققها المدعي عليه 
وعة الت  ة الاكتتاب تحصل من المبالغ المتحصلة من المكاسب غت  المشر رين عن فت  .  )م،ع( المتض 

ي عدم سماعها ابتداء،  
ا من العيوب الجوهرية تقتض 

ً
: الدفوع الشكلية: إن هذه الدعوى قد شابها عدد

ً
: أولً البيان التفصيلي

ي مو وه 
:  ذه العيوب تمثل دفوعنا الشكلية ف  ي

. تقديم المدعي دعواه بعد  1اجهة الدعوى، ونوردها لسعادتكم عل النحو الآن 

كما لا يخف  عل  -لا يجوز نظر هذه الدعوى لسقوطها بالتقادم؛ والتقادم    1.1انتهاء المواعيد النظامية المقررة لسماعها:  

يف علمكم  الذي لا   -شر العام  النظام  ال   من  السوق  نظام  يمكن خلالها سماع  يجوز مخالفته وقد حدد  ي 
الت  المدة  مالية 

ر؛ وذلك حسبما نصت عليه المادة   ي الورقة المالية بالتعويض عما يدعي أنه لحقه من ض  الدعوى المتعلقة بمطالبة مشت 

ي منازعات الأور 27( من نظام السوق المالية، والمادة ) 58) 
لا تسمع  ’ اق المالية، إذ ذكرتا أنه:  ( من لائحة إجراءات الفصل ف 

، والسابعة والخمسي   من هذا النظام إذا تم إيداع   ، والسادسة والخمسي   أية دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسي  

ي جعلته يعتقد وجود    الهيئة الشكوى لدى  
ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق الت 

بعد مرور سنة من التاريــــخ الذي يفت 

ذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة  سماع ه  -بأي حال من الأحوال -لفة، ولا يجوز  مخا 

كة عن التداول  ، ‘ المدع بها  ر المدع به وإدراكه له منذ تاريــــخ تعليق سهم الشر ي بالض 
ي حق المدعي علمه اليقيت 

والثابت ف 

من خمس سنوات من تاريــــخ    بعد مرور أكتر   ( أ الجهة )  تقدم بشكواه لدى  إن لم يكن قبل ذلك، والمدعي ............ بتاريــــخ  

، بناءً عل نضي المادة  الجهة أ حدوث المخالفة المدع بها، وبناءً عليه فقد انقضت المدة المحددة لإيداع الشكوى لدى  

ي منازعات الأورا 27( من نظام السوق المالية، والمادة ) 58) 
اض    2.1ق المالية.  ( من لائحة إجراءات الفصل ف  وعل افت 

ينا ثبت لدى المدعي بموجب قرار لجنة الفصل  -ر السابق  عدم الأخذ بالأم 
َ
ل
ّ
ي حق موك

عل اعتبار أن العلم بثبوت الخطأ ف 

ي منازعات الأوراق المالية رقم ) 
ة الاك ....... ( المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم ) ....... ف  ينا عن فت 

َ
ل
ّ
ي بإدانة موك

تتاب؛  ( القاض 

ي اليوم التالىي لتاريــــخ صدوره، والمدعي تقدم بشكواه بعد مرور أكتر  وتم الإع   ، ............. فقد صدر القرار بتاريــــخ  
لان عنه ف 

ا.  
ً
أيض ي عدم جواز سماع الدعوى بهذا الاعتبار 

القرار، ما يعت  تاريــــخ نشر  أن القضاء بعدم جواز سماع    3.1من عام من 

ي قرارات سابقة لها وبوقائع مماثلة لهذه الد   الدعوى للتقادم هو ما أقرته 
عوى ومن ذلك قرار اللجنة الصادر برقم  اللجنة ف 

ي  ’ عل أن:    ........... ، إذ نص القرار رقم  ......... ، وأيضا قرارها رقم  .............. 
ي يستند عليها المدعي ف 

وحيث إن المخالفة الت 

ي  .........  . طلب التعويض قد وقعت من المدع عليه بتاريــــخ  
أي بعد انقضاء    . ........... وقيامه برفع الدعوى ضده كان ف 

أكتر من خمس سنوات من تاريــــخ ارتكاب المخالفة، الأمر الذي يتعي   معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز سماع الدعوى  

ين م  ي  إعمالا لنص المادة الثامنة والخمسي   من نظام السوق المالية والمادة السابعة والعشر
ن لائحة إجراءات الفصل ف 

ينا خاصة، وأوجه  2.  ‘ منازعات الأوراق المالية 
َ
ل
ّ
. خلو الدعوى من إثبات التضفات المنسوبة إلى المدع عليهم وإلى موك

وط صحة الدعوى    1.2المخالفة فيها، ما يجعل الدعوى غت  محررة، ومرسلة:   ي لا جدال فيها أن من شر
من المسلمات الت 

 
ً
ي الدعوى، يجد أنه أن تكون محررة

 تكون مرسلة، والناظر ف 
ّ
ا جاءت مرسلة بدون ما يثبت صحة ادعائه، إذ اكتف   بيّنة، وألً

ي  1189المدعي بذكر قرار الإدانة رقم ) 
 دون ذكر المخالفات الت 

ً
( الصادر ضد المدع عليهم عم مرحلة الاكتتاب إجمالً

ي  
فها المحاسب القانون  ينا -اقت 

َ
ل
ّ
ي أدت إلى    -موك

، ولا القائم بكل منها عل حدة، الت 
ً
ر المزعوم تفصيلً ومدى مسؤولية    الض 
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ينسبها إلى المدع عليهم   ي 
الت  السببية، ولم يقدم ما يثبت صلتهما وارتباطهما بالمخالفات  ا، وعلاقته 

ً
كل طرف تحديد

 الأثر المالىي ل 
ي المخالفات عل وجه الدقة، ولم يبي   هذه المخالفات عل قيمة السهم؛  الآخرين؛ وإذ لم يحدد المدعي مرتكتر

ينا، ما يجعل الدعوى مرسلة، وغت  محررة، وعدم تحرير الدعوى  فإن أركان المسؤولية ت 
َ
ل
ّ
ي حق موك

كون غت  متحققة ف 

عية.  66مخالف للمادة )  ي  -وهذا ما جرى عليه العمل لدى لجنتكم الموقرة؛ حيث قررت   2.2( من نظام المرافعات الشر
ف 

يان وتفصيل دعواهم )انظر عل سبيل  عدم قبول دعاوى المدعي   لعدم ب   -المدع عليهم أنفسهم   دعاوى مشابهة عل 

ي الدعوى رقم ) ............. المثال: القرار رقم ) 
ي منازعات الأوراق المالية  ............ ( الصادر ف 

( المؤيد بقرار لجنة الاستئناف ف 

ي منازعات الأورا ... ........ (، والقرار رقم ) ................. رقم ) 
(. هذا،  ............ ق المالية رقم ) (، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف ف 

ي الموضوع؛ عملا بما تنص عليه المادة ) 
ي دفوعنا الشكلية عل استقلال وقبل الدخول ف 

( من نظام  77ونتمسك بالفصل ف 

الموضوعية:   الدفوع  ثانيًا:  عية.  الشر  1المرافعات 
ً
التسليم جدلً بدفع  . وعل  لينا 

ِّ
الدعوى فإن مطالبة موك  بصحة سماع 

:  التعو  ي
ي الآن 

يعة الإسلامية، وبيان ذلك ف  لم يتحصل    1.1يض عن الخسائر وتضمينهم هو مخالفة ضيحة لأحكام الشر

وعة انتف  لانا عل الأموال ولم يمتلكاها، والضمان يكون عل المدع عليهم بما حصلوا من أرباح وأموال غت  مشر
ِّ
عوا بها،  موك

لانا فلا ضمان عليهما؛ ومن المعلوم 
ِّ
ي وابن ماجه وأحمد وصححه    أما موك

أن من أسباب الضمان الملك؛ لما أخرجه النسان 

ي عن عبد الله بن عمرو  
ي واللفظ للنسان 

ي الله عنهما -الألبان 
نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن ربــح ما لم  ’ قال:    -رض 

ملك ولا ولاية عل المال، فلا ضمان  ضمان المال يكون باستقرار الملك عليه، أما من ليس له وفيه دلالة عل أن  ، ‘ يضمن 

ء،  ،  ‘ الخراج بالضمان ’ عليه. والقاعدة الفقهية أن:   ي
وهو أصل متفق عليه بي   الفقهاء، فاتفقوا عل أن الخراج هو منفعة الشر

ي 
ر، والمعت  أن منافع الشر لم يستفد    2.1ء يستحقها من يلزمه ضمانه لو هلك.  والضمان هو التعويض المالىي عن الض 

 
ِّ
ي حكم الأجت  يعملان بالأجرة خلاف أعضاء مجلس إدارة  موك

وعة المتحصلة، فهما ف  كة لانا من الأموال غت  المشر   )ع(   شر

ي تسبب  
الت  ار  لينا مسؤولية الأض 

ِّ
العدل تحميل موك المبالغ، وليس من  الذين غنموا نفع هذه  ي المدع  ومديريــها 

باف  بها 

ي المدة    هو الذي ’ عليهم؛ فالأجت  كما عند الحنفية:  
ا بالتخصيص، ويستحق أجره بتسليم نفسه ف 

ً
 مؤقت

ً
يعمل لواحد عملً

ي يده لأنه قبض بإذنه،  
ي يده بغت  صنعه؛ لأن العي   أمانة ف 

وإن لم يعمل، والمعقود عليه هو منفعته ولا يضمن ما هلك ف 

بعمله   ما هلك  يضمن  عل ولا  )المدع  ذلك عل مخدومه  ي 
ف  الضمان  وإنما  فيه...  الفقهية:  .  ‘ ( يهم المأذون  ]الموسوعة 

، وهو ما لا نقره، فإن أعضاء مجلس الإدارة هم    3.1([.  277/ 28)  ر عل المساهمي   لينا بض 
ِّ
 بتسبب موك

ً
ومع التسليم جدلً

ر، وهم وحدهم من يتحمل التعويض؛ إذ إن من القواعد ا  ون للض  ي الضمان تعلقه بالمباشر لا  المباشر
لفقهية المقررة ف 

وعرّفوا المباشر  ،  ‘ إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر ’ اجتماعهما، والقاعدة الفقهية أنه  بالمتسبب عند  

تب عليه فع  ي والموصل إلى وقوعه، ويتخلل بي   فعله والأثر المت 
ل فاعل  بأنه الفاعل له بالذات، والمتسبب هو المفض 

اتفقت المذاهب عل  ’ فاعل مختار؛ يقول الشيخ علي الخفيف:  مختار، والمباشر يحصل الأثر بفعله من غت  تخلل فعل  

المتسبب  دون  بالمباشر  الضمان  يتعلق  فيه،  والمتسبب  ر  للض  المباشر  اجتماع  عند  ،  .  ‘ أنه  الإسلامي الفقه  ي 
ف  ]الضمان 

المدع عليهم   4.1[.  65ص  ي 
وأعض   -باف  كة  الإدارة الشر م   -اء مجلس  وانتفعوا  المتحصلة  الأموال  أما  هم من غنموا  نها، 

عًا أن:   ي أجرتهما، ومن القواعد الفقهية المقررة شر
ان ومنفعتهما ف  لينا أجت 

ِّ
ا؛ إذ إن موك

ً
موكلانا فلم يغنما من هذه الأموال شيئ

حه لقاعدة  قال ،  ‘ النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة ’ وأن: ،  ‘ الغنم بالغرم ’  ي شر
ي ف  :  ‘ الغنم بالغرم ’ الدكتور سعد الشتر

ي لها تثبت له إن ال ’ 
ٍ فحينئذٍ الحقوق الت 

ي عي  
وبــهذه القاعدة يتبي   أن من له  ،  ‘ حقوق الواجبة إذا كانت تثبت عل شخصٍ ف 

ي أجرته خاصة، فلا ضمان عليه. ومما تقدم يتبي   أن الض 
ه ممن منفعته ف  مان يكون عل  المنفعة يضمن ما تلف، أما غت 

لينا ف 
ِّ
كاء بما حصلوا من أرباح، أما موك لا ضمان عليهما ولا تعويض، كونهما لم يحصلا عل هذه الأرباح ولم ينتفعا بها،  الشر

ينا.  
َ
ل
ِّ
ي مواجهة موك

رين عن  2وهذا كله كفيل برفض الدعوى ف  ي قرارات التعويض الصادرة لصالح المتض 
. أن عمل اللجنة ف 

ة الاكتتاب تح  ي حققه فت 
وعة الت  بوصفه المتهم    )م،ع( ا المدعي عليه  صل من المبالغ المتحصلة من المكاسب غت  المشر

ي قرار اللجنة رقم ) 
ا لما جاء ف 

ً
وتاريــــخ    ...........( ، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم ) ........ ( وتاريــــخ  ............... الأول وفق

ي منا ........... 
المؤيد بقرار لجنة الاستئناف  .  .......... ( وتاريــــخ  ........... زعات الأوراق المالية رقم ) . ]قرار رقم لجنة الفصل ف 
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ي منازعات الأوراق المالية رقم ) 1442/ 4/ 17( وتاريــــخ  ........... رقم ) 
،  ........... ( وتاريــــخ  ........... ه، وقرار لجنة الفصل ف 

ن سعادتكم  [. الطلبات: لما تقدم من أسباب؛ فإننا نطلب م ........... خ  ( وتاريــــ ........... المعدل بقرار لجنة الاستئناف رقم ) 

ي الموضوع:  3. ضف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها.  2. عدم سماع الدعوى للتقادم.  1الحكم بـ:  
. وبصفة احتياطية: ف 

 برفض الطلبات".  

ه: و  "حفظ الحقوق: يؤكد موكلي عل حفظ    وردت الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليه السابع، جاء فيها ما نصُّ

دمت أو سوف تقدم   جميع حقوقه ودفوعه بموجب 
ُ
ي ق

ي حوزته والت 
ي ف 
جميع الأنظمة والقرارات ذات العلاقة والوثائق الت 

ي منازعات الأوراق المالية أو الجهات المختصة الأخرى. وفيما يلي جوابنا عل لائحة الدعوى: 
:    -إلى لجان الفصل ف 

ً
أولا

( من لائحة إجراءات  27ظام السوق المالية، والمادة ) ( من ن 58بتداءً بتقادم الدعوى  وذلك بالإشارة إلى المادة ) ندفع ا 

ض علم المدعي بالمخالفات المزعومة بدأ منذ إيقاف تداول   ي منازعات الأوراق المالية، حيث إن التاريــــخ الذي يفت 
الفصل ف 

ي قضايا الاكتتاب بعد الإعلان عنه و   . ........... بتاريــــخ    الجهة أ السهم من قبل  
حيث قام المدعي  كذلك صدور قرار سابق ف 

سنوات(   )خمس  الأخرى  التقادم  ة  فت  )سنة( كذلك  الأول  التقادم  ة  فت  فقد شت  عليه  بتاريــــخ لاحق،  الشكوى  بإيداع 

 لنص النظام وكما جرت 
ً
عليه العادة من سوابق    بموجب نص المادتي   المشار إليهما أعلاه. عليه يتوجب الحكم تطبيقا

كات، وحيث إن موكلي قد  قضائية بعدم سماع الدعوى للتقادم. ك  ي دعاوى المسؤولية نظام الشر
ذلك، أكد عل التقادم ف 

ي يوم الأربعاء بتاريــــخ  
ي التقادم بمرور خمس سنوات  ........... استقال من عضوية مجلس الإدارة ف 

ن  ، عليه فإنه قد مضت فت 

:  ( كذلك بعد مرور ثلاث سنوات من ا ........... لسنة المالية ) من تاريــــخ انتهاء ا 
ً
ستقالة موكلي من عضوية مجلس الإدارة. ثانيا

عية كذلك المادة ) 66ندفع بعدم تحرير الدعوى: وذلك بالإشارة إلى المادة )  ( الفقرة )أ( من  56( من نظام المرافعات الشر

، ولم يبي   ع نظام السوق المالية، حيث إن المدعي اتهم أشخاص   ل  عدة تختلف مناصبهم وصلاحياتهم ومن بينهم موكلي

 ( المادة  انطباق  يحقق  ما  النظامي  موكلي  56الوجه  قبل  من  ارتكابه  يدعي  الذي  الخطأ  ولا  الدعوى  وقائع  عل  أعلاه   )

ي التأثت  المالىي عل قيمة السهم، لاسي 
ر محل الادعاء ف  ما وأن الطلبات الواردة  بالتحديد والذي ترتب عليه الخسارة أو الض 

ي ادعائه أتت عل نحو مُجمل ومُرس 
 لم تورد اللائحة أية أدلة أو قرائن عل ارتكاب موكلي ما ادعته من خطأ ولم  ف 

ً
ا ل. وأخت 

  
ً
: ندفع بعدم وجود صفة: وذلك لاختصام موكلي بصفته عضوا

ً
ر. ثالثا تبي   رابطة السببية بي   الخطأ محل الادعاء وبي   الض 

 
ً
 بوجود    سابقا

ً
ي مجلس الإدارة، وبالتالىي فإن ثبوت الصفة مرتبطة

( من نظام السوق  49إدانة مسبقة بقرار بمخالفة المادة ) ف 

ة ما بعد الاكتتاب    ( أ الجهة ) المالية، وبالمقابل سبق وأن قامت   كة خلال فت  بإصدار قرار ادان عدد من كبار مسؤولىي الشر

ي القوائم المالية، وهذا ال 
ي  قرار لم يتطرق إلى موكلي ولم تتم إدانته بأية مخالفة بموجب  والتضليل ف 

هذا القرار، مما يعت 

كات،   ي نظام الشر
ي هذه الدعوى. كذلك بأن مساءلة موكلي من قبل المساهمي   محددة ومنظمة ف 

انعدام صفة موكلي ف 

ر الذي يصيب عموم المساهمي   ع  ي إقامة دعوى المسؤولية بشأن الض 
ي تقض الحق ف 

كة.  والت  ل الجمعية العامة للشر

ق  اتخذوا  أن  كة  الشر بتاريــــخ  وسبق لمساهمي  العامة  ي جمعيتهم 
ف   
ً
العام  ........... رارا الإدارة عن  أعضاء مجلس  بإبراء ذمة 

ي 
ي هذه المذكرة، نطلب من مقام اللجنة الحكم  ...........  المنتهىي ف 

. الطلبات: بناءً عل الرد المقدم ف  ومن ضمنهم موكلي

ي 
 رد الدعوى لعدم وجود صفة". . ال 3. رد الدعوى لعدم التحرير.  2. رد الدعوى لتقادمها.  1:  بالآن 

ها وكيل المدع عليه و  ها المدعي أصالة، وحض  ولم    ، السادس و   ا الأولى م عقدت الدائرة جلسة لنظر الدعوى حض 

ي الموقع الإلك   من   رغم بال يحض  المدع عليهما الثامن والتاسعة  
ي  الإعلان المنشور ف 

ي للأمانة العامة للجان الفصل ف 
ون  ت 

عليه   ).............( تاريــــخ   المدع  الجلسة، ولم يحض  كل من  الدعوى وموعد هذه  ي    م عن ملخص 
الرابع  و الثالث  و الثان 

. وبعد انتهاء المهلة النظامية   من   رغم بال السابع أو وكيل عنهم و الخامس  و 
ً
 صحيحا

ً
ثبوت تبلغهم بموعد هذه الجلسة تبلغا

 لحكم المادة )الخامسة  للا 
ً
ي منازعات الأوراق المالية ( من لائحة إجراء ن ي والعشر نتظار وفقا

افتتحت الدائرة    ، ات الفصل ف 

ي هذه الدعوى، فأجاب بأنها ) 
ي يطالب بها ف 

 ( سهم 56الجلسة بسؤالها المدعي عن عدد الأسهم الت 
ً
وعن تاريــــخ    ، أو أقل   ا

 يزال متملك وبسؤاله عن مدى تملكه لهذه الأسهم أو بيعها، أجاب بأنه لا   . تملكه لها، فأجاب بعدم تذكره تاريــــخ التملك 
ً
  . لها   ا

   ؟ وبسؤاله ما الذي له وما الذي عليه من هذه الأسهم 
ً
وبسؤاله عن تاريــــخ علمه بالمخالفات    . أجاب بأنه متملك لها كاملة
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 لمدع  إلى ا المنسوبة  
ً
ي تقديم شكواه    وعن سبب تأخره   . عليهم، أجاب بأنه قبل ستة أشهر تقريبا

، أجاب بأنه  ( أ الجهة ) إلى  ف 

ر الذي    . عن تحديد الخطأ الذي ينسبه إلى المدع عليهم، أجاب بأنه يطالب بحقه   وبسؤاله   . لا يعلم  وبسؤاله عن الض 

ي المدع عليهما الرابع    . لحق به، أجاب بأنه لم يتواصل معه أحد من طرف المدع عليهم 
وبسؤاله عن رده عل مذكرن 

أجاب بالاكتفاء بما سبق تقديمه. وبسؤال    ؟ فته لديه ما يود إضا   هل وبسؤاله    . مس، أجاب بأنه سبق أن رد عليهما والخا 

 ا صحيفة الدعوى ومر   عن وكيل المدع عليهما الأولى والسادس عن جوابه  
 
م مذكرة جوابية  فقاتها، أجاب بأنه سبق أن قد

فيها   عن  بما جاء  ويتمسك  الدعوى  إضافته   هل وبسؤاله    . صحيفة  يود  ما  اختتام هذه    ؟ لديه  تم  وبذلك   ، ي
بالنف  أجاب 

 ة. الجلس 

ه: "فيما يلي جوابنا عل لائحة الدعوى:  و   
:    -وردت الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليه الثالث، جاء فيها ما نصُّ

ً
أولا

( من لائحة إجراءات  27المادة ) ( من نظام السوق المالية، و 58ندفع ابتداء بتقادم الدعوى: وذلك بالإشارة إلى المادة ) 

ي منازعات الأوراق الما 
ض علم المدعي بالمخالفات المزعومة بدأ منذ إيقاف تداول  الفصل ف  لية، حيث إن التاريــــخ الذي يفت 

ي قضايا الاكتتاب بعد الإعلان عنه وحيث قام المدعي  ........... بتاريــــخ    ( أ الجهة ) السهم من قبل  
. كذلك صدور قرار سابق ف 

)س بإ  الأول  التقادم  ة  فت  فقد شت  عليه  بتاريــــخ لاحق،  الشكوى  سنوات(  يداع  )خمس  الأخرى  التقادم  ة  فت  نة( كذلك 

 لنص النظام وكما جرت عليه العادة من سوابق  
ً
بموجب نص المادتي   المشار إليهما أعلاه. عليه يتوجب الحكم تطبيقا

كات. عليه فإنه قد مضت  قضائية بعدم سماع الدعوى للتقادم. كذلك، أكد عل التق  ي دعاوى المسؤولية نظام الشر
ادم ف 

ي 
ن  )   فت  المالية  السنة  انتهاء  تاريــــخ  من  بمرور خمس سنوات  وذلك  ........... التقادم  الدعوى:  تحرير  بعدم  ندفع  ثانيًا:   .)

المادة )  المادة ) 66بالإشارة إلى  عية كذلك  المرافعات الشر )أ( من نظام الس 56( من نظام  الفقرة  المالية، حيث أن  (  وق 

 عل الوجه النظامي ما يحقق انطباق  المدعي اتهم أشخاص عدة تختلف مناصبهم وصلا 
حياتهم ومن بينهم أنا، ولم يبي  

ر  56المادة )  ( أعلاه عل وقائع الدعوى ولا الخطأ الذي يدعي ارتكابه من قبلي بالتحديد والذي ترتب عليه الخسارة أو الض 

ي التأث 
ي ادع محل الادعاء ف 

ا  ت  المالىي عل قيمة السهم، لاسيما وأن الطلبات الواردة ف  ً ائه أتت عل نحو مجمل ومرسل. وأخت 

ر.   ي ما ادعته من خطأ ولم تبي   رابطة السببية بي   الخطأ محل الادعاء وبي   الض  لم تورد اللائحة أية أدلة أو قرائن عل ارتكانر

المذك  ي هذه 
ف  المقدم  الرد  بناء عل  :  الطلبات:  ي

بالآن  الحكم  اللجنة  مقام  لتقادمها 1رة، نطلب من  الدعوى  رد  رد  2.  .   .

 الدعوى لعدم التحرير". 

الدعوى  الدائرة    ، ولاستكمال جوانب  )ج( خاطبت  تاريــــخ    جهة  ي 
تداولات    ........... ف  لحركة  تزويدها بسجل  بطلب 

كة   كة  وسجل حرك )ع(  المدعي عل سهم شر ي تاريــــخ  الدائرة إ ، فوردت  )ع( ة حساب مركز المدعي عل أسهم شر
جابتها ف 

 ما هو مطلوب.   ............ 
ً
 متضمنة

 لإصدار قرارٍ فيها. 
ً
ي ضوء ما سبق، قررت الدائرة الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدا

 وف 

 

 الأسباب 

ي يدعي حيث إن المدعي يهدف من دعوا 
جت عما ينسبه   أنها نت ه إلى إلزام المدع عليهم بتعويضه عن خسارته الت 

ي اختصاص  
ي تدخل ف 

 من الدعاوى الت 
ُّ
عَد
ُ
إليهم من مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فإن هذه الدعوى ت

 ه وتعديلاته. 1424/ 06/ 02يــــخ  ( وتار 30اللجنة بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي رقم )م/ 

ه  
 
ي لإبداء وتقديم  بتأمل الد ومن حيث الموضوع، فإن

ي أوراق الدعوى وإجابات بعض أطرافها بعد إمهالهم ما يكف 
ائرة ف 

ي أنه قام بالاكتتاب  ما لديهم، تبي    
 ( سهم 56)   بـ  لها أن دعوى المدعي تتمثل ف 

ً
كة    ا ي تاريــــخ  )ع(  من أسهم شر

،  ................ ف 

 
ً
كة عن التدا   وظل محتفظا ي ارتكابهم تضفات   ول، وينسب بها حت  تاريــــخ تعليق سهم الشر

إلى المدع عليهم خطأ يتمثل ف 

 أوجدت انطباع 
ً
   ا

ً
كة    غت  صحيح ومضللا ي    )ع( بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشر

ا ف 
ً
أثناء مرحلة الاكتتاب العام، مستند

الص  عليهم  المدع  إدانة  قرار  إلى  ) ذلك  رقم  الاستئناف  لجنة  ت ................ ادر عن  مما  إي (،  ي 
ف  تداول سهم  سبب  قاف 

كة، ويطلب إلزام المدع عليهم تعويضه عن قيمة أسهمه  ودفع عدد من المدع عليهم بعدم جواز سماع دعوى    ، الشر
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، وان  ي
ي الدعوى،  المدعي لانقضاء المدة النظامية لسماعها، وعدم تحرير المدعي لدعواه بالشكل الكاف 

تفاء صفة بعضهم ف 

من   لما  المدعي  تقديم  إثبا وعدم  أخطاء  شأنه  من  إليهم  ينسبه  ما  بي    السببية  والعلاقة  إليهم،  ينسبها  ي 
الت  الأخطاء  ت 

ي الوقائع. 
ي يدعي أنها لحقت به، وطلبوا رد الدعوى، وذلك عل النحو الوارد ف 

ار الت   والأض 

ي وال 
ي تاريــــخ  وحيث لم يحض  المدع عليهما الثان 

   ، ........ ... ثامن أو من يمثلهما جلسة النظر المنعقدة ف 
 
  ولم يقد

ً
ما جوابا

 إلى نص المادة )الثالثة    عن 
ً
ي منازعات الأوراق المالية،  ن ي والعشر صحيفة الدعوى، واستنادا

( من لائحة إجراءات الفصل ف 

ي مواجهة  
القرار حضوريا ف  ي الدعوى واعتبار هذا 

الدائرة الست  ف  ي قررت 
الثان     ؛ المدع عليه 

ً
   لثبوت تبلغه تبلغا

ً
،  صحيحا

ي حق المدع عليه الثامن باره غياب واعت 
 ف 
ً
   لتعذر تبليغه.   ؛ يا

ي مواجهة المدع عليها التاسعة، فقد تبي    
ي  وفيما يتعلق بدعوى المدعي ف 

ون   للدائرة بعد اطلاعها عل الموقع الإلكت 

ي تاريــــخ  
ي أع   ........... للجنة الإفلاس أنه ف 

ي  المحكمة    لن أمي   الإفلاس الحكم الصادر عن الدائرة )الأولى( ف 
التجارية بالدمام ف 

كة  ........... بتاريــــخ    ( ........... الدعوى رقم )  ي بافتتاح إجراء التصفية لشر
(، وأن عل  ...... ، سجل تجاري رقم ) )ع( ، القاض 

 الدائني   تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد عل )تسعي   
ً
 من تاريــــخ الإعلان.   ( يوما

( من نظام الإفلاس عل أنه: "دون إخلال بأحكام الفصل )الرابع  ي   والتسع ابعة  مادة )الس ( من ال 1وحيث نصت الفقرة ) 

تب عل قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حت    ( من النظام، يت  عشر

 برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء". تاريــــخ حكم المحكمة  

تب ع وحيث إن  ي اتخاذ أي إجراء أو قيد أي دعوى ضد المدين بمجرد قيد طلب  ه يت 
ل تعليق المطالبات تعليق الحق ف 

 
ً
ي المادة )الأولى( من نظام الإفلاس بأن لما تضم    افتتاح إجراء التصفية، وفقا

ه: "تعليق  نه تعريف )تعليق المطالبات( الوارد ف 

ي اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تضف 
ة محددة  أو دعوى    الحق ف  تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فت 

 لأحكام النظام". 
ً
 وفقا

ي تاريــــخ  
ي المحكمة التجارية بالدمام  ........... وحيث إنه تم قيد هذه الدعوى ف 

، وهو إجراء لاحق لحكم الدائرة )الأولى( ف 

ي م فإن الدائرة تنتهىي إلى عدم سماع دعوى ال   ، المشار إليه 
كة  مدعي ف   . )ع( واجهة المدع عليها التاسعة شر

الدعوى   بعدم جواز سماع  والسابع  والسادس  والخامس  والرابع  والثالث  الأولى  المدع عليهم  دفع كلٍ من  وحيث 

 إلى المادة )الثامنة 
ً
ي تنص عل أنه: "لا تسمع دعوى الحق الخاص بموجب  ( من نظام السوق المالية ي   والخمس استنادا

الت 

إيداع الشكوى لدى  مواد )الخ ال  إذا تم  النظام  ( من هذا  ( و)السابعة والخمسي   ( و)السادسة والخمسي   امسة والخمسي  

ي جعلته يعتقد أنه   الهيئة 
ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق الت 

كان ضحية لمخالفة،    بعد مرور )سنة( من التاريــــخ الذي يفت 

م اللجنة بعد مرور )خمس( سنوات من حدوث المخالفة المدع  لدعوى أما ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه ا 

برقم   ( أ ) الجهة  بها؛ ما لم يقر المدع عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة"، وحيث إن المدعي أودع شكواه لدى  

تاريــــخ  ........ )  ي 
ف  المخالفات ...... .. (  تاريــــخ حدوث  من  أكتر خمس سنوات  ي 

بعد مض  أي  ب   ،  يقر  المدع  لم  ها، وحيث 

 و المدع عليهم بالحق المطالب به،  
 
ي  لم يقد

 تقبله الدائرة، فإن الدائرة تنتهىي إلى عدم سماع دعوى المدعي ف 
ً
م المدع عذرا

ي المدة النظامية. مواجهة كلٍ من المدع عليهم الأولى والثالث والرابع والخامس  
 والسادس والسابع؛ لمض 

 ملف الدع   وباطلاع الدائرة عل 
 
د
ُ
أن    لها تبي    ،  جهة )ج( م فيه من مستندات، وعل السجلات الواردة من  وى، وما ق

 ( سهم 45)   بـ المدعي اكتتب  
ً
ي محفظته بتاريــــخ  ا

دعي بتلك الأسهم حت  تاريــــخ إلغاء  ، واحتفظ الم ............... ، وتم إيداعها ف 

ك     تبي    و   ، ق المالية ة من السو إدراج أسهم الشر
ً
ي منازعات    أيضا

لها أن المدعي يؤسس دعواه عل قرار لجنة الاستئناف ف 

كة  ............. ( وتاريــــخ  ................. الأوراق المالية رقم )  ي بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شر
مرحلة    أثناء   )ع( ، القاض 

ي أسهمها، وبعض كبار التنفيذيي    
(  ي   والأربع كة، بمخالفة الفقرة )أ( من المادة )التاسعة  ابات الشر ومراجع حس الاكتتاب ف 

 غت  صحيح    ؛ من نظام السوق المالية، والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق 
ً
لارتكابهم تضفات أوجدت انطباعا

 
ً
المالي   ومضللا الورقة  قيمة  لأسهم بشأن  العام  الاكتتاب  مرحلة  أثناء  كة  لشر العائدة  كة،    ة  قض   الشر لجنة  وحيث  قرار 

المالية )  ي منازعات الأوراق 
التعويض، من  ........... الاستئناف ف  ي 

أثبتوا حقهم ف  رين مت  ما  المتض  بتعويض الأشخاص   )
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ي حققها/  
الت  وعة  المشر غت   المكاسب  من  المتحصلة  ام    ع م   م(   )ع، المبالغ  والثامن  الت   ي 

الثان  عليهما  هذه    -المدع  ي 
ف 

 ل ما زاد عل تلك المبالغ من تعويضات. ضامن بتحم خرين بالت وآ   -الدعوى 

ه: "أي شخص يخالف المادة  ي   والخمس وحيث إن الفقرة )أ( من المادة )السابعة  
ّ
( من نظام السوق المالية تنص عل أن

 من اللو 
ً
ي تصدرها  التاسعة والأربعي   من هذا النظام، أو أيا

ف أو  ذلك بالتض المادة، و بناء عل تلك    الهيئة ائح والقواعد الت 

 عن  
ً
ي ذلك التضف أو الإجراء، أو يكون مسؤولا

ك ف  ي سعر ورقة مالية عل نحو متعمد، أو يشت 
إجراء صفقة للتلاعب ف 

ي أو يبيع الورقة الما   عن تعويض أي شخص يشت 
ً
 بصورة  شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولا

ً
ي تأثر سعرها سلبا

لية الت 

اء أو بيع الورقة المالية من جراء تضف ذلك الشخص". بالقدر ال عب، وذلك  بالغة نتيجة لهذا التلا   ذي تأثر به سعر شر

ي لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة 
ي ضوء هذه المادة هي المسؤولية المدنية الت 

ر    ؛ وحيث إن المسؤولية ف  من خطأ وض 

ي تعو ها المتمث تبت آثار سببية تربط بينهما، ومت  تحققت تلك المسؤولية رُ وعلاقة  
ر. لة ف   يض المتض 

ي والثامن  
ي هذه الدعوى   -وحيث ثبت للدائرة خطأ المدع عليهما الثان 

ي منازعات    -ف 
بموجب قرار لجنة الاستئناف ف 

إليه أعلاه  المشار  المالية     ؛ الأوراق 
ً
انطباعا أوجد  بإجراء   

ً
كة  لقيامهم عمدا المالية لشر الورقة  قيمة    )ع(  غت  صحيح بشأن 

، وأن ذلك الخطأ ألحق  نطباع ول اد ذلك الا بقصد إيج  اء تلك الورقة خلال مرحلة الطرح العام الأولىي
حث الآخرين عل شر

 بالمدعي باعتباره أحد المكتتبي   
ً
را ي ذلك القرار قناعة لدى المد   إذ   ؛ ض 

جدوى  ب عي  شكلت ممارسات المدع عليهم الثابتة ف 

 
ً
ي الأسهم محل الدعوى، وأوجدت انطباعا

ة، الأمر الذي  ح عن الوض  غت  صحي الاكتتاب ف  كة خلال تلك الفت  ع المالىي للشر

يوجب   والثامن  ي 
الثان  عليهما  المدع  إن خطأ  به؛ وحيث  المدع  ر  والض  الخطأ  ذلك  بي    السببية  معه علاقة  تتحقق 

ن قيمة  جراء تلك الأخطاء، وحيث إن المدعي يطلب التعويض ع من  ره  متضامني   عن تعويض من ثبت تض    ا مسؤوليتهم 

 لدعوى.  همه محل ا أس 

ة هذا الاختصاص ما لم تكن لها سلطة   وحيث يحق للدائرة بموجب النظام إصدار قرار بالتعويض، ولا يتأن  لها مباشر

ر، وذلك بحسب كل حالة وما يكتنفها من ظروف وملابس  ات، وحيث نصّت الفقرة )ب( من  تقدير التعويض الجابر للض 

  ) لية عل أنه: "تقدر التعويضات المستحقة عل أي شخص مدع عليه  لسوق الما من نظام ا المادة )السابعة والخمسي  

بموجب هذه المادة، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيــــع مبالغه عل المسؤولي   عنه بطريقة تتفق مع الأحكام المنصوص  

)ه  الفقرة  ي 
ف  تن عليها  وحيث  النظام"،  هذا  من  والخمسي    الخامسة  المادة  من  الفقرة  ــ(  ا ص  من  )الخامسة  )ه(  لمادة 

والخمسي   من هذا  ي   والخمس  التاسعة  المادة  )د( من  الفقرة  ي 
ورد ف  مراعاة ما  أنه: "مع  المالية عل  السوق  نظام  ( من 

 عل الفقرة )أ( من 
ً
هذه المادة الحصول عل تعويض يمثل الفرق بي      النظام، يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة تأسيسا

اء  دفع بالف   السعر الذي  الورقة المالية )عل ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به عل الجمهور( وبي   قيمة الورقة  عل لشر

ي السوق قبل رفع  
ي الورقة المالية به ف 

ي تاريــــخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التضف ف 
الدعوى أمام  المالية ف 

ي قيمة    الانخفاض   اللجنة، وإذا أثبت المدع عليه أن أي جزء من 
الورقة المالية يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحذف  ف 

أو البيانات غت  الصحيحة موضوع الدعوى، فإنه يتعي   استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه، ويكون المدع  

ر الذي تكون مسؤوليتهم عنه وف   -وبالتضامن    بصفة فردية   -عليهم مسؤولي      لهذه  عن تعويض الض 
ً
يكون مبلغ  المادة، و قا

 لما تراه  
ً
ي الفقرة )ب( من هذه المادة، أو وفقا

م بي   الأشخاص المشار إليهم ف   لأحكام العقد أو الاتفاق المتر
ً
التعويض خاضعا

أو يتعا  المستثمرين  للعدالة، ولا يض  بمصالح   
ً
 اللجنة محققا

ّ
النظام"، فقد قد الدائرة احتساب  رض مع أهداف هذا  رت 

ي ويض عن الأ التع 
كة    سهم الت  ي أسهم شر

ة الاكتتاب العام بالنظر إلى قيمة الاكتتاب، ومقارنته    )ع( تم الاكتتاب بها ف  خلال فت 

ي رأتها اللجنة 
 16وهي )  بالقيمة العادلة للسهم الت 

ً
ي عدد الأسه ، ويُ ( ريالا

ب الفارق بينهما ف  ، وناتجه هو  ض  م المملوكة للمدعي

 مبلغ التعويض. 

 ( سهم 45)   بـ م بالاكتتاب  المدعي قا دائرة أن  وحيث ثبت لل 
ً
كة    ا ي  )ع( من أسهم شر

، وعليه يكون التعويض عن الأسهم الت 

 70اكتتب بها المدعي )دون أسهم المنحة( باحتساب الفارق بي   سعر الاكتتاب البالغ ) 
ً
ة للسهم  القيمة العادل و للسهم    ( ريالا
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 16وهي ) 
ً
 قدره ) ( ريالا

ً
   ( 54، فيكون الناتج مبلغا

ً
ي   ، ريالا

به ف  ي اكتتب بها المدعي البالغ )   وبض 
 ( سهم 45عدد الأسهم الت 

ً
  ا

 قدره ) 
ً
 2,430يكون إجمالىي ما يستحقه المدعي من تعويض مبلغا

ً
 . ( ريالا

 
 
ي ولما تقد

 الآن 
ُ
رَرَت الدائرة

َ
، ق
ً
 : م من أسباب، وبعد المداولة نظاما

ي مواجهة المدع عليها ا 
: عدم سماع دعوى المدعي ف 

ً
ي مواجهتها. فتتاح إج لتاسعة؛ لا أولا

 راء التصفية ف 

ي مواجهة كلٍ من المدع عليهم الأولى والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع؛  
ثانيًا: عدم سماع دعوى المدعي ف 

ي المدة النظامية لسماع الدعوى. 
 لمض 

ا: تعويض المد 
ً
ي آلت إليه عن طريق الاكتتاب بمبلغ قدره ثالث

، من  2,430ثلاثون ) ربعمائة و ألفان وأ   عي عن الأسهم الت 
ً
( ريالا

ي حققها/  
الت  وعة  المشر المكاسب غت   المتحصلة من  اللجنة رقم ) ع(   )م، المبالغ  ي قرار 

لما جاء ف   
ً
(  ........... ، وفقا

 . ........... ( وتاريــــخ  ........... م ) ، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رق ........... وتاريــــخ  

ي  ع عليه ا رابعًا: إلزام المد 
 ح   –لثان 

ً
   -والمدع عليه الثامن    -ضوريا

ً
   -  غيابيا

َ
بتحمل ما زاد عل المبالغ المتحصلة    -ي   متضامن

ي حققها/  
وعة الت  ي قرار اللجنة رقم ) ع(   )م، من المكاسب غت  المشر

 لما جاء ف 
ً
،  ........... يــــخ  ( وتار ........... 1788، وفقا

 .  ........ ... تاريــــخ  ( و ...... ..... المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم ) 

 


